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حجية السنة (ج 1)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 30/12/2019 ‐ 13:56

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
توجيهات ف المنهج

الحمد له رب العالمين، وأشهد أنّ لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أما

بعد.

فلقد وردت الأدلة متوافرة متعاضدة متواترة عل وجوب اتباع النب صل اله عليه وسلم ف حياته

بالرجوع إليه وسؤاله، وبعد موته بالرجوع إل سنته وهديه، ولن يأب أهل الزيغ والشبهات إلا تشيك

تلق ف – ه – سبحانه وتعالكتاب ال مصادر تلقيهم دينهم، فظهر من ينادي بالاقتصار عل المسلمين ف

ك فام الشريعة من العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق دون السنة، وناصر هؤلاء القوم من شأح

السنة من جهة الثبوت والتدوين.

ولن الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وما دلت عليه الأدلة من التاب والسنة والإجماع عل خلاف

ما ذكره هؤلاء المنحرفون المشون، وهو حجية السنة وكونها مصدراً من مصادر التشريع.

وقبل ذكر النصوص الدالة عل اتباع النب صل اله عليه وسلم ف حياته وبعد وفاته، أحب أن أذكر

أمرين نفهم بهما خطاب اله سبحانه وتعال للملفين من عباده:
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الأول : خطاب اله تعال للمؤمنين ف القرآن الأصل فيه العموم، فإذا قال اله سبحانه وتعال : " يا أيها

الذين آمنوا" فإنه يشمل جميع الملفين، ذكوراً كانوا أو إناثاً، وعل امتداد العصور والأمنة، وما كان

مخصوصاً بالنب صل اله عليه وسلم أو لفئة معينة، أو مقتصراً عل عصر دون آخر، فيحتاج إل دليل

خاص يخرجه من هذا العموم.

محمد صل ه علأنزلها ال مجموع الفتاوى (19/ 14) : " والآيات الت ه‐ فقال ابن تيمية ‐رحمه ال

اله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن؛ إذ كانت رسالته عامة للثقلين، ...فليس شء

من الآيات مختصاً بالسبب المعين الذي نزل فيه باتفاق المسلمين" ا.ه ، وهذا هو الذي قعده أهل العلم

بقولهم : "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " وقاعدة : "الخبر عل عمومه حت يأت ما يخصصه."

الأمر الثان : أن اله سبحانه وتعال ف أمره ونهيه ف القرآن الريم لم يأمر بما يعجز الملف عن فعله، أو

بما هو خارج عن طاقته، فاله لا يؤمر العباد بما لا يطيقون، بل يأمرهم بما ف وسعهم واستطاعتهم، قال

نم الدِّين ف ملَيع لعا جمو " : ا " [البقرة: 286] وقوله تعالهعۇس ا انَفْس هال فّلي  " : تعال

حرج" [الحج :78] وقوله تعال: " يرِيدُ اله بِم الْيسر و يرِيدُ بِم الْعسر" [البقرة:185]

قال الطحاوي رحمه اله ف العقيدة الطحاوية :" ولم يلفهم اله تعال إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما

كلفهم" ا.ه

وبعد ذلك نذكر الاستدلالات عل حجية السنة وبطلان التشيك فيها أو إنارها، فأقول مستعينا باله :

الدليل الأول : قال تعال : " يا ايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول واول امرِ منْم فَانْ

"ًوِيتَا نسحاو ركَ خَيرِ ذَلخا موالْيو هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمتَنَازَع

[النساء:95]
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وجه الدلالة من الآية :

الأول : " افتتح الآية بالنداء باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا به

وخوطبوا به " [1] فأمرهم بطاعة اله وبطاعة رسوله صل اله عليه وسلم، وغاير بينهما بحرف العطف

الواو، وحرف العطف يقتض المغايرة، كما قرر ذلك أهل اللغة.

فالمؤمن مأمور بطاعة اله، وبطاعة النب صل اله عليه وسلم، وبطاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء

والسلاطين، وطاعتهم مقيدة بطاعة اله ورسوله، فإنه لا طاعة لهم ف معصية اله.

وطاعة اله تون بالرجوع إل كتابه، وطاعة النب صل اله عليه وسلم تون بالرجوع إليه ف حياته،

والرجوع إل سنته بعد موته.

وهذا هو الذي قرره أهل التفسير وهم أهل اختصاص وفهم لتاب اله.

قـال ابـن كثيـر فـ تفسـير الآيـة (2/ 345) : " ولهـذَا قَـال تَعـالَ: {اطيعـوا الـه} اي: اتَّبِعـوا كتَـابه {واطيعـوا

".هنَّتخُذُوا بِس :يا {ولسالر

وولِ: هسالر َلا دالرزِيزِ، والْع تَابِهك َلا دالر وه :هال َلا دالرفتح القدير (1/ 556) : " و ف وقال الشوكان

الرد الَ سنَّته الْمطَهرة بعدَ موته، واما ف حياته فَالرد الَيه: سوالُه، هذَا معنَ الردِ الَيهِما. "

وقال المفسر الشنقيط ف كتابه أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن (7/ 304): "ولا شك عند أحد من

أهل العلم أن طاعة اله ورسوله المذكورة ف هذه الآيات ونحوها من نصوص الوح، محصورة ف العمل

بتاب اله وسنة رسوله صل اله عليه وسلم. " ا.ه

. تقرير هذا المعن وغيره كثير من كلام أهل التفسير ف
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الثان: يلزم من الأمر بطاعة اله الاستجابة له فيما أمر من طاعة النب صل اله عليه وسلم، فإذا كان

كل أمر ورد ف كتابه فعليه أن يلتزم بهذه الدعوى ف فيما أمر ف العبد مدعياً طاعة ربه سبحانه وتعال

كتاب اله سبحانه وتعال، ومما أمر اله به سبحانه وتعال المؤمنين طاعة النب صل اله عليه وسلم،

وهذا الأمر لم ينسخه نص، فهو أمر باق عل عمومه.

القرآن فهو دال عل وجوب الإيمان بما جاء ف ذكرها بعض أهل العلم : " كل نص يدل عل والقاعدة الت

وجوب الإيمان بما جاء ف السنة؛ لأن مما جاء ف القرآن الأمر باتباع النب صلَّ اله علَيه وسلَّم والرد إليه

عند التنازع، والرد إليه يون إليه نفسه ف حياته وإل سنته بعد وفاته. " ( [2] )

ولسالر ما آتَاكم[النساء: 80]، وقوله: "و "هطَاعَ الفَقَدْ ا ولسالر عطي نيقول : " "م ه سبحانه وتعالوال

فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا" [الحشر: 7] .

فمن رد السنة أو شك فيها فإنه يرد أمر اله سبحانه وتعال لعباده بطاعة النب صل اله عليه وسلم.

الثالث : أنّ اله سبحانه وتعال قد أرشد عباده عند التنازع وهو أمر مستمر غير منته، إل عرض ما

تنازعوا فيه إل اله ورسوله، فقال سبحانه : " فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ".

وقوله تعال : " ف شَء " نرة ف سياق الشرط فتعم كل شء وقع فيه التنازع.

فأرشد اله سبحانه وتعال المؤمنين إل الرجوع ف إل اله وإل الرسول صل اله عليه وسلم لأخذ

أحام التشريع، دون أن يقيد الأمر بمان أو زمان، ومن قال بعدم حجية السنة فإنه متحم ف الآية

ومخصص لها بغير دليل صحيح.

ه وإلال ه عليه وسلم فردوه إلال صل حياة النب ء فش قولهم – الباطل‐ : فإن تنازعتم ف فمقتض
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الرسول صل اله عليه وسلم، وبعد موته ردوه إل كتاب اله فقط، قال ابن تيمية رحمه اله ف الفتاوى

البرى (3/ 487) : " فأمر عند التنازع بالرد إل اله وإل الرسول؛ إذ المعصوم لا يقول إلا حقاً. ومن علم

أنه قال الحق ف موارد النزاع وجب اتباعه."

: بيان وتقرير وه وهنا مسألة تحتاج إل

هال َلا وهدقوله : " فَر سبيل الاختيار، بل جاء الأمر والإلزام به ف ه ورسوله ليس علال أن هذا الرد إل

سنة رسول صل ه وفكتاب ال علم الأصول وطرق الاستدلال أن الأمر ف ولِ". ومن المتقرر فسالرو

اله عليه وسلم يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف إل الاستحباب .

فرد ما وقع فيه التنازع مما يطلب حمه ف شرع اله إل اله ورسوله واجب وعل وجه الإلزام.

هال همرا حم رِيمتَحو ،ولُهسرو هال لَّهحا ام يللتَحو ،هولسرو هةُ اله : " فَطَاعقال ابن تيمية رحمه ال

دٍ فحا لك َلع اجِبو الْجِننْسِ وا نالثَّقَلَي يعمج َلع اجِبو ولُهسرو هال هبجوا ام ابيجاو ،ولُهسرو

نم َكَ إلذَل ف النَّاس عجالنَّاسِ ر نم يرثك رِفُهعي  ام امحا نانَ ما كلَم نَةً، لينَعا ورالٍ سح لك

( [3] ) " . ادِهربِم لَمعاو ولسالر ا قَالبِم لَمعا نَّه ،َكذَل مهمّلعي

ويلزم عل القول بعدم حجية السنة أنّ اله سبحانه وتعال قد أوجب علينا تحيم ما ليس بحجة ف الشرع،

وأوجب علينا ما نعجز عن العمل به، عل زعم من يقول بأن السنة المدونة غير صحيحة وغير ثابته، وأننا

نستحق العقاب لوننا لم نرد ما تم التنازع فيه إل الرسول صل اله عليه وسلم مع عجزنا عن ذلك، وهذا

مخالف للشرع والعقل، والواقع الذي يشهد عل صدق ما أمر اله به ف هذه الآية، فلا تنزل بالمسلمين

مها بالرجوع إلبيان ح فيجتهد أهل الاختصاص ف ،م شرعنازلة وواقعة مما لم يرد بخصوصها ح

التاب والسنة، إلا وقد وجدوا حمها.
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: ويزيد وضوحاّ هذا الوجه الوجه الآت

نْتُمنْ كمه من الشرع بالإيمان، فقال : " اه وجوب الرد فيما وقع فيه التنازع مما يطلب حالرابع : ربط ال

تُومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ" وما كان متعلقاً بالإيمانِ فإنه يطلب من العباد تحصيله وتميله واستدامته،

لنْزتَابِ الَّذِي اْالو هولسر َلع لتَابِ الَّذِي نَزْالو هولسرو هنُوا بِالنُوا آمآم ا الَّذِينهيا اي " : قال تعال

من قَبل ومن يفُر بِاله ومَئته وكتُبِه ورسله والْيوم اخرِ فَقَدْ ضل ضَ بعيدًا " [النساء:136] .

والأمر ف هذه الآية موجه لسائر المؤمنين الملفين، ولا يخص منهم أحد، لعدم الدليل عل التخصيص،

وما أمر اله به من طاعة اله وطاعة رسوله صل اله عليه وسلم ليس من باب ما لا يطيقه الملف.

وعليه فلو كانت طاعة الرسول صل اله عليه وسلم واجبة ف حياته فقط، فقد كلف اله العباد بما لا

يقدرون عل فعله، وهذا ممتنع شرعاً وعقلا، فتون طاعة الرسول صل اله عليه وسلم ممنة وذلك

بالرجوع إل سنته بعد وفاته.

قال ابن حزم ف الإحام (1/ 94) : " المراد بهذا الرد إنما هو إل القرآن والخبر عن رسول اله صل اله

كل من يخلق ويركب روحه ف أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإل عليه و سلم، لأن الأمة مجمعة عل

جسده إل يوم القيامة من الجنة والناس، كتوجهه إل من كان عل عهد رسول اله صل اله عليه و سلم

ه صلرسول ال بعده عليه السلام وقبلنا ولا فرق، وقد علمنا علم ضرورة أنه لا سبيل لنا إل وكل من أت

اله عليه و سلم، وحت لو شغب مشغب بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إل من يمن لقاء رسول اله

صل اله عليه و سلم لما أمنه هذا الشغب ف اله عز و جل، إذ لا سبيل لأحد إل مالمته تعال، فبطل

هذا الظن، وصح أن المراد بالرد المذكور ف الآية الت نصصنا إنما هو إل كلام اله تعال وهو القرآن،

وإل كلام نبيه صل اله عليه و سلم ...

https://www.baynoona.net/ar/article/515/1


مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية حجية السنة (ج 1)

7/10 https://www.baynoona.net/ar/article/515/1 :المصدر

وليس ف الآية المذكورة ذكر للقاء ولا مشافهة أصلا، ولا دليل عليه، وإنما فيه الأمر بالرد فقط، ومعلوم

بالضرورة أنّ هذا الرد إنما هو تحيم، وأوامر اله تعال وأوامر رسوله صل اله عليه و سلم موجودة

عندنا منقول كل ذلك إلينا، فه الت جاء نص الآية بالرد إليها دون تلف تأويل ولا مخالفة ظاهر."

يهف تَنَازَعَ النَّاس ءَش لنَّ كبِا ،لجو زع ،هال نم رمذَا اهتفسيره (2/ 345) : " و قال المفسر ابن كثير ف

موالْيو هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كا} ... نَّةالستَابِ وْال َلكَ اذَل التَّنَازُعَ ف درنْ يا هوعفُرو ولِ الدِّينصا نم

سكَ، فَلَيذَل ا فهِملَيا جِعري و نَّةالستَابِ وْال َلا اعزّالِ النجم ف ماكتَحي لَم ننَّ ما َلع رِ} : فَدَلالآخ

مومنًا بِاله و بِالْيوم اخرِ."

وقال المفسر السعدي رحمه اله : " فدل ذلك عل أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة،

بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر ف الآية بعدها"

نْزِلا امكَ ولَيا نْزِلا انُوا بِمآم منَّهونَ امعزي الَّذِين َلا تَر لَمالآية التالية: " ا ف قوله تعال يشير الشيخ إل

َض ملَّهضنْ يطَانُ ارِيدُ الشَّييو وا بِهفُرنْ يوا ارمقَدْ االطَّاغُوتِ و َلوا اماكتَحنْ يرِيدُونَ اكَ يلقَب نم

بعيدًا (60) واذَا قيل لَهم تَعالَوا الَ ما انْزل اله والَ الرسولِ رايت الْمنَافقين يصدُّونَ عنْكَ صدُودا"

[النساء :61-60]

وهذه الآية تؤكد عل ما ذكره اله ف الآية الت قبلها ف قوله تعال (انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم الآخرِ)

من جهتين :

الأول : إنار اله سبحانه وتعال عل من زعم الإيمان باله ورسوله وبما أنزل عل النب صل اله عليه

وسلم، ولنه يعرض عما انزل عل النب صل اله عليه وسلم، ويطلب التحاكم إل غير الوح، ووصف

ذلك بالضلال المبين .
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الثانية: بين أن من علامة المنافقين الإعراض عما أنزله اله عل رسوله من التاب والسنة.

يننموالْم لانَ قَوا كنَّموصفهم : " ا ه فوهذه الصفة السيئة تقابل الصفة الحسنة عند المؤمنين إذ قال ال

عطي نمونَ (51) وحفْلالْم مكَ هولَئانَا وطَعانَا وعمقُولُوا سنْ يا منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا دا

اله ورسولَه ويخْش اله ويتَّقْه فَاولَئكَ هم الْفَائزونَ" [النور:52-51 ]

قال ابن تيمية ف مجموع الفتاوى (7/ 221) : " فَنَفَ ايمانَ عمن تَولَّ عن طَاعة الرسولِ واخْبر انَّ

الْمومنين إذَا دعوا إلَ اله ورسوله ليحم بينَهم سمعوا واطَاعوا؛ فَبين انَّ هذَا من لَوازِم ايمانِ."

وف كتاب الحيدة وه المناظرة الت تمت بين بشر المريس المعتزل و عبد العزيز النان لما ذكر له

الآية : قال بشر: فإنما أمر اله أن يرد إليه وإل الرسول، ولم يأمرنا أن نرده إل كتابه العزيز وإل سنة نبيه

عليه السلام.

قال عبد العزيز: هذا مالا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم إن رددناه إل اله فهو إل كتاب اله، وإن

رددناه إل رسوله بعد وفاته رددناه إل سنته، وإنما يشك ف هذا الملحدون."

كتابه، والرد إل ه سبحانه هو الرد إلال إعلام الموقعين : الناس أجمعوا أن الرد إل وقال ابن القيم ف

الرسول صل اله عليه وسلم هو الرد إل سنته. " ( [4] )

هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا) ه تعالومن الآيات المؤكدة لقول ال

مهيبصي وتْنَةٌ اف مهيبنْ تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحفَلْي " : ه تبارك وتعالرِ) قول الخا موالْيو

عذَاب اليم" [النور:63]

وقول اله تبارك وتعال : " وما كانَ لمومن و مومنَة اذَا قَض اله ورسولُه امرا انْ يونَ لَهم الْخيرةُ
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من امرِهم ومن يعصِ اله ورسولَه فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا" [الأحزاب:36]

الخامس: أنّ اله سبحانه قد بين عاقبة الرد إل كتاب اله وسنة الرسول صل اله عليه وسلم عند التنازع

وهو قوله تعال : " ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيً" ، فالرد إل التاب والسنة من الخير الذي بينه اله لعباده،

وأن فيـه الصلاح لمـن طلبـه، قـال المفسـر السـعدي رحمـه الـه فـ التفسـير (ص: 184): "فـإن حـم الـه

ورسوله أحسن الأحام وأعدلها وأصلحها للناس ف أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم."

ومعلوم أن شريعة الإسلام صالحة ومصلحة لل زمان ومان، وما كان سبباً لصلاح زمن النب صل اله

عليه وسلم من الأحام، سيون سبباً لصلاح الأزمان من بعده. وقد ورد عن الإمام مالك بن أنس رحمه

اله قوله : " و يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلَح اولَها " .

فنخلص من ذلك أن اله سبحانه وتعال قد أمر بطاعته وطاعة نبيه صل اله عليه وسلم، وهذه الطاعة

كما تون ف حياته صل اله عليه وسلم فإنها تون بعد موته، ولها تعلق بإيمان العبد، وتطبيقه لشرع اله

سبحانه وتعال، وامتثال العباد لأمر ربهم فيه صلاحهم وصلاح أحوالهم عل مر الأزمان واختلاف الأماكن.

وسنستمل اللام عل بقية الأدلة عل حجية السنة والرد عل ما أثير حولها من شبهات ف مقالات قادمة

.

 

وفقنا اله جميعا لما يحبه ويرضاه ، والحمد له رب العالمين .
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